
المنــافذ الحدوديــة في العــراق.. ثقــوب تهــدر
المليارات

, يونيو  | كتبه طه العاني

رغم الأهمية الاقتصادية القصوى للمنافذ الحدودية في العراق، بوصفها شريان التجارة الحيوي، إلا
أن الواقع يكشف عن نزيف مستمر للأموال عبر هذه البوابات، إذ يحذر خبراء الاقتصاد من تحوّل
هذه المنافذ إلى ثغرات تُهدر من خلالها عشرات مليارات الدولارات سنويًا دون فائدة فعلية للدولة أو

المواطن، وسط مطالبات بضرورة مكافحة الفساد المالي في النظام الجمركي.

خسائر فادحة
في ظـل مـا يُوصـف بــ”الانفلات الجمـركي”، تكشـف البيانـات الرسـمية عـن خسـائر ماليـة كـبيرة تكبّـدها

العراق خلال السنوات الماضية نتيجة ضعف الرقابة، واستشراء الفساد في المنافذ.

في إطار ذلك، كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في  يونيو/ حزيران ، أن العراق فقد
يليــون دينــار عــراقي (نحــو  مليــار دولار) بســبب كــثر مــن  تر خلال الفــترة مــن  إلى  أ

فساد النظام الجمركي، وتحويلات مالية للاستيراد لم تخضع لأي رقابة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي التحويلات الرسمية للاستيراد نحو  مليار دولار، بينما
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لم تحصل الدولة سوى على . مليار دولار كعوائد جمركية، أي % فقط من الإجمالي.

تشير التقديرات إلى أن التعرفة الجمركية المتوسطة يفترض أن تبلغ %، وهو ما كان سيحقق نحو
يليـون دينـار ( مليـار يليـون دينـار ( مليـار دولار) كعوائـد، لكـن الفاقـد الفعلـي تجـاوز  تر  تر

دولار).

وأشار العبيدي إلى أن هذا الفاقد لا يُفسر بالإعفاءات فقط، بل بوجود ثغرات هيكلية، مثل تحويل
بعض المستوردين مسارات الشحن نحو منافذ كردستان، حيث تُجبى الرسوم محليًا ولا تُحوّل إلى

الخزينة الاتحادية.

كمـــا نـــوّه إلى انتشـــار الاســـتيرادات الوهميـــة، وتحايـــل المســـتوردين عـــبر تـــزوير الفـــواتير وتقليـــل قيمـــة
يــة، محــذرًا مــن أن الشحنــات، إضافــة إلى التهريــب عــبر منــافذ غــير رســمية لا تخضــع لأي رقابــة مركز
يـدًا مـن السـيطرة علـى اسـتمرار هـذا النزيـف سـيُبقي العـراق في عجـز دائـم، ويمنـح القـوى المتنفـذة مز

موارد الدولة.

ثقب أسود
من جانبه، قال الكاتب والباحث السياسي وقاص القاضي، إن الفساد في المنافذ الحدودية العراقية
يُوصف بـ”الثقب الأسود” الذي تُبتلع فيه مليارات الدولارات سنويًا، في ظل صعوبة تتبع مصيرها

بسبب الغطاء السياسي الذي توفره جهات متنفذة لوكلائها داخل المعابر.

وأشــار القــاضي، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، إلى حادثــة مروعــة تؤكــد خطــورة هــذا الملــف، حيــث جــرى
اغتيال أحد منتسبي الشرطة، ورُميت جثته في حوض وقود (كاز) عقب كشفه معلومات عن تهريب

النفط في منافذ البصرة.

وأوضـح القـاضي أن حجـم الأربـاح الـتي تحصـدها بعـض الجهـات السياسـية عـبر بواباتهـا الاقتصاديـة
داخل المنافذ يُعد مهولاً، في ظل غياب رقابة فعالة، رغم إدخال نظام “الاكسيودا” لأتمتة العمل في

بعض المواقع.

وفي قراءة فنية للأرقام الرسمية، يسلط الخبير الاقتصادي أحمد صدام الضوء على الفجوة الكبيرة
بين الإيــرادات المتوقعــة والفعليــة للمنــافذ الحدوديــة، ويؤكــد صــدام، في حــديثه لـــ”نون بوســت”، أن
المنافذ الحدودية في العراق تُعد واحدة من أبرز مصادر الهدر المالي، بسبب صفقات غير شرعية تُبرم
ير البضائع وتخفيض الرسوم الجمركية عبر التلاعب بالمنا بين بعض الموظفين والتجار، تشمل تمر

ونوعيات السلع.

 مليار دولار، في حين يُفترض أن تبلغ . لم تتجاوز  وبينّ صدام أن الإيرادات الجمركية لعام
مليــارات دولار علــى الأقــل، اســتنادًا إلى متوســط اســتيرادات يبلــغ  مليــار دولار، وتعرفــة جمركيــة



كثر من % من العائدات المفترضة قد تلاشت بفعل الفساد. تقديرية لا تقل عن %، ما يعني أن أ

فيمــا يخــص الإصلاح، دعــا صــدام إلى أتمتــة العمليــات الجمركيــة بالكامــل، وتقليــص التعامــل الــورقي
للحـد مـن التلاعـب، إضافـة إلى إعـادة هيكلـة الكـوادر، وتـدوير المـوظفين بين المنـافذ، معتـبرًا أن فـرض
ضريبة على التحويلات المالية بدلاً من السيطرة على البضائع الفعلية يُعد إجراءً اقتصاديًا خاطئًا، إذ

يطال حتى الأموال غير المخصصة للاستيراد.

كما حذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار هذه التجاوزات يُضعف الإيرادات غير النفطية، ويؤدي إلى
ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، نتيجة تحميل تكاليف الفساد على كاهل المواطن.

اتهامات وإجراءات
د إدارة المنافذ العراقية لضمان العدالة في التحصيل، إلا أن الواقع يعكس كان من المفترض أن تُوح

انقسامًا واضحًا بين المركز والإقليم، وسط اتهامات متبادلة، ومحاولات إصلاح متأخرة.

يًا؛ إذ اتهمتها مديرية الجمارك في إقليم كردستان، في تواجه هيئة المنافذ العراقية تحديًا سياسيًا وإدار
بيــان، بأنهــا هيئــة “غــير قانونيــة” أنُشئــت للتغطيــة علــى الفســاد، معتــبرة أن هجماتهــا علــى الإقليــم

تحركات سياسية لصرف الأنظار عن إخفاق المؤسسات الفيدرالية.

كــد بيــان جمــارك الإقليــم، الصــادر في  يونيــو/ حــزيران الجــاري، أن معــابر كردســتان تعمــل بنظــام وأ
شفــاف، بعكــس مــا يشهــده بــاقي العــراق مــن فســاد وســوء تنظيــم. في المقابــل، أصــدرت هيئــة المنــافذ
يز الرقابة وتعظيم الإيرادات، عبر جباية الرسوم الحدودية، في  يونيو/ حزيران، توصيات تهدف لتعز
ــة ــدقيق الفــواتير وربطهــا بالجهــات المالي ــة، وت ــع التلاعــب، وتفعيــل الحوكمــة الإلكتروني ــة، ومن الفعلي

والرقابية للكشف عن الشركات المشبوهة، مع إحالتها إلى مكتب مكافحة غسل الأموال.

كمــا شــددت الهيئــة علــى ضرورة تطــبيق قــرارات الحكومــة الاتحاديــة علــى منــافذ كردســتان، لضمــان
كـد رئيـس الهيئـة، ية داخـل المنـافذ لرصـد مظـاهر الفسـاد. وأ توحيـد الرسـوم، وتفعيـل خلايـا اسـتخبار
اللواء عمر الوائلي، على تقييم الموظفين واستبعاد من تحوم حولهم الشبهات، إلى جانب تحسين

الخدمات في المنافذ مثل الشلامجة وسفوان.

لكن، ورغم هذه الخطوات، تظل المشكلة الأكبر في غياب السيطرة الكاملة على بعض المنافذ، والتي،
وفقًا لتصريحات عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب كاظم الشمري، في فبراير/ شباط
ــواب، مــا يجعــل الإصلاح ــة داخــل مجلــس الن ــة قــوى سياســية وحزبي ــاضي، فإنهــا تخضــع لهيمن الم

الحقيقي أمرًا بالغ الصعوبة في ظل تضارب المصالح وتعدد مراكز النفوذ.

يًــا، كــان يًــا وبحر وحــول ذلــك، بينّ الصــحفي وقــاص القــاضي أن العــراق يمتلــك  منفــذًا رســميًا بر
يُفترض أن تُشكل ركيزة رئيسية للإيرادات غير النفطية، إلا أنها تحولت إلى منابع تمويل لأحزاب وقوى
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سياسية، وسط عجز حكومي عن كبح جماح الفساد بسبب التوافقات الحزبية.

ونقل القاضي عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، قوله إن “فساد المنافذ مذهل
ــا أن بعــض الجهــات تحصــل علــى عوائــد كاملــة مــن هــذه المرافــق بنســبة تصــل إلى ”، مضيفً

ٍ
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وتحدث القاضي عن إقليم كردستان، بوصفه حالة خاصة في هذا الملف، مشيرًا إلى وجود  منافذ
رســمية معلنــة، وعــدد غــير معلــوم مــن المنــافذ غــير الشرعيــة، تُســتخدم لإدخــال البضــائع دون رقابــة

الحكومة الاتحادية.

ونوّه إلى أن الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن المعابر لا يخلو من أبعاد سياسية، إذ تسعى قوى “الإطار
التنســيقي” لاســتخدام الملــف كورقــة ضغــط ضــد الأحــزاب الكرديــة وتحجيــم تحالفاتهــا الانتخابيــة، في
ــرى آخــرون أن طهــران تضغــط في هــذا الاتجــاه بســبب وجــود مقــرات للمعارضــة الإيرانيــة في حين ي

الإقليم، فضلاً عن رفض أربيل الخضوع لمطالب مرتبطة بملف الغاز والعقود الأوروبية.

يكشـف واقـع المنـافذ الحدوديـة في العـراق عـن منظومـة مختلـة، تتقـاطع فيهـا المصالـح السياسـية مـع
الفساد الإداري، ما يهدد الأمن المالي للبلاد، ويقوض فرص الإصلاح الحقيقي. وبين الأرقام الصادمة
والتصريحــات المتضاربــة، يبقــى الرهــان علــى إرادة سياســية جــادة تعيــد ضبــط هــذا الملــف الحيــوي،

وتحوله من بوابة للهدر إلى مورد فعلي لدعم اقتصاد البلاد.
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